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  مجلس الأمن    الجمعية العامة
  السنة الثامنة والستون    الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة

       من جدول الأعمال٥البند 
ــشرقية ــدس ال ــة في الق ــرائيلية غــير القانوني ــال الإس الأعم

  المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة
    

      
 موجهتــان إلى الأمــين ٢٠١٣يونيــه / حزيــران١٤رســالتان متطابقتــان مؤرختــان     

العام ورئيس مجلس الأمـن مـن القائمـة بالأعمـال بالنيابـة للبعثـة المراقبـة الدائمـة                   
  لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة

    
ــسلام في          ــة ال ــاء عملي ــة إلى إحي ــود الرامي ــستمر للجه ــالتعويق الم يؤســفني أن أبلغكــم ب

لا هــوادة سياســات غــير مــشروعة الــشرق الوســط وبتــدهور الوضــع نتيجــة لاتبــاع إســرائيل ب ــ
والأمر الـذي يترتـب عليـه       . ومدمرة ضد الشعب الفلسطيني وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية        

أثر جسيم في هذا الصدد هو حملة الاستيطان غير المـشروع الـتي تواصـل بهـا إسـرائيل، الـسلطة                     
، بمـا فيهـا القـدس       القائمة بالاحتلال، أن تفرض عنـوة واقعـا فيمـا يتعلـق بـأرض دولـة فلـسطين                 

الشرقية، وذلـك بنيَّـة متعمـدة هـي تغـيير الطـابع الـديموغرافي والوضـع المـادي علـى الأرض مـن                     
  .أجل الحكم مسبقا على الحل النهائي للتراع

 الـتي تنطـوي، في جملـة أمـور، علـى الاسـتيطان وتـشييد              -وهذه الحملـة غـير القانونيـة          
، وتــشريد مزيــد مــن المــدنيين الفلــسطينيين،     جــدران، ومــصادرة الأراضــي، وتــدمير المنــازل    

واستغلال الموارد الطبيعية، فضلا عن التغاضي السافر عن الخـروج علـى القـانون والترويـع مـن                  
 ة مــستمر-جانــب المــستوطنين الإســرائيليين الــذين نقلتــهم بطريقــة غــير قانونيــة ودعمهــا لهــم    

وبـذلك،  . مكثفـا سـعيا إلى الـسلام      كابح، حـتى أثنـاء هـذه الفتـرة الـتي تـشهد عمـلا دوليـا                   بلا
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تواصل إسرائيل فرض شروط مادية على استئناف مفاوضـات سـلام مباشـرة، وفـرض عقبـات                 
  .أمام تلك المفاوضات

في أي  ”بل وفي حقيقة الأمر، مع أن إسرائيل تعلن استعدادها للعـودة إلى المفاوضـات                 
يـستند أساسـا إلى شـرط أن        فهذا الاسـتعداد    . ، فإن هناك شرطا واضحا في هذا الصدد       “وقت

يكون بإمكانها في الوقـت نفـسه أن تواصـل أنـشطتها الاسـتيطانية في جميـع الأرض الفلـسطينية                    
. المفاوضـات المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، خرقا للقـانون الـدولي وتعارضـا تامـا مـع أهـداف                   

ك الأهـداف هـي     وفي غمرة كل أعمال التشويه وصرف الاهتمام، علينـا هنـا أن نتـذكر أن تل ـ               
تحقيــق ســلام وأمــن دائمــين علــى أســاس الحــل القــائم علــى وجــود دولــتين وذلــك بوضــع نهايــة 

 وبحـسم جميـع المـسائل المتعلقـة بالوضـع           ١٩٦٧حاسمة للاحتلال الإسرائيلي الـذي بـدأ في عـام           
النــهائي، بمــا في ذلــك إيجــاد حــل عــادل للاجــئين الفلــسطينيين يــستند إلى قــرار الجمعيــة العامــة   

وجميع أعمال إسرائيل لا تتسق مـع هـذه الأهـداف الـتي كـان يجـب أن تتحقـق                 ). ٣-د (١٩٤
  .منذ أمد طويل، ولا تفضي إلى تهيئة البيئة المناسبة لتحقيقها

وأوجّه انتباهكم في هذا الـصدد إلى تقريـر صـدر مـؤخرا عـن منظمـة إسـرائيلية ترصـد                      
 حــدوث زيــادة هائلــة بنــسبة  ، يكــشف عــن“الــسلام الآن”أنــشطة الاســتيطان، هــي منظمــة  

ــام      ٣٥٠تجــاوزت  ــة الأولى مــن ع ــستوطنات الإســرائيلية في الأشــهر الثلاث ــاء الم ــة في بن  في المائ
ــام    ٢٠١٣ ــة بــالفترة نفــسها في ع وهــذه الحقيقــة وحــدها تــبين بجــلاء نوايــا      . ٢٠١٢، مقارن

اص، بمـا في    إسرائيل الحقيقية إزاء عملية السلام بوجه عام وحقوق الشعب الفلسطيني بوجه خ           
ــة    ــصير والحري ــر الم ــه في تقري ــك حق ــى الأرض     . ذل ــضتها عل ــشكل ســافر قب فإســرائيل ترســخ ب

وسيطرتها على الشعب الفلسطيني بدلا من أن تعمـل علـى إنهـاء احتلالهـا العـسكري الـذي دام                    
  . عاما حتى الآن٤٦

العهـد أن الحكومـة الإسـرائيلية تمـضي قـدما في وضـع خطـط                وتكشف تقـارير حديثـة        
وهـذا يتـضمن قـرارا أصـدرته        . ناء مئات من الوحدات الاستيطانية الجديـدة في الفتـرة الحاليـة           لب

ــا الإســـرائيلية في   ــة العليـ ــران٥المحكمـ ــاء  / حزيـ ــه ويقـــضي بالـــسماح ببنـ ــدة في ٧٠٠يونيـ  وحـ
يونيــه، كــشف الــستار أيــضا عــن  / حزيــران٦وفي . “عاليــة زهــاف”المــستوطنة غــير القانونيــة 

نـاء تقـاطع طـرق سـريعة جديـدة بهـدف ربـط المـستوطنات غـير القانونيـة                 الموافقة على خطط لب   
غير القانونية الموجـودة في وسـط   “ معالي أدوميم”الموجودة في القدس الشرقية المحتلة بمستوطنة       

ييسر محاولات إسـرائيل اسـتعمار      ومن شأنه أن    “ E1”وموقع هذا التقاطع هو المنطقة      . المنطقة
يونيه، ظهرت أنباء تفيد بوجود خطـط تمـضي قـدما           / حزيران ١٢  وبعد ذلك، في  . تلك المنطقة 

، غير القانونية، وهـي مـستوطنة معزولـة بـالقرب مـن      “إيتامار” وحدة في مستوطنة  ٥٣٨لبناء  
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 وحـدة في    ٥٥٠نابلس، بحيث يزيد بذلك حجم المستوطنة بمقدار خمسة أمثال، فضلا عن بناء             
  .“بؤرة إمامية”ية، التي بدأت على شكل ما يسمى غير القانون“ بروتشين”مستوطنة 
ــد الوضــع تفاقمــا تلــك التــصريحات الاســتفزازية الــتي تــصدر عــن مــسؤولين         وممــا يُزي

إسرائيليين، من بينهم نائب وزير الدفاع، الذي ذكـر في تعليقـات إعلاميـة نُـشرت مـؤخرا أنـه                    
ــسطينية   ” ــة فل ــدا دول ــاك أب ــن تكــون هن ــرح أن يكــون الأردن  “ ل ــديلاواقت ــشجب  . ب ونحــن ن

ونرفض جميع هذه الاسـتفزازات، بمـا فيهـا تلـك الـتي يرتكبـها يوميـا المـستوطنون الإسـرائيليون                     
إسـرائيل المعلـن بالحـل القـائم      المتطرفون، والأعمال الإسرائيلية غير القانونية، التي تكذِّب التـزام          

يقيـة للحكومـة الحاليـة،      على وجود دولتين، والتي تكشف بدلا مـن ذلـك الطبيعـة والنوايـا الحق              
وتقوض جهود السلام الجادة التي يبذلها جون كيري وزير خارجيـة الولايـات المتحـدة ويبـذلها                 

  .الشركاء الإقليميون والدوليون
 مـن ذلـك، لا جـدال في التـزام القيـادة الفلـسطينية بـسلام عـادل ودائـم                     وعلى العكس   

نبــا إلى جنــب في ســلام وأمــن علــى وشــامل يمكــن في ظلــه لدولــة فلــسطين وإســرائيل العــيش ج
ومـن ثم فإننـا نكـرر نـداءنا إلى          . ١٩٦٧يونيـه   / حزيـران  ٤أساس الحدود الـتي كانـت قائمـة في          

المجتمع الدولي، بمـا في ذلـك مجلـس الأمـن، أن يتـصرف علـى وجـه عاجـل للتمـسك بالقـانون،                  
  .وصوْن حقوق الشعب الفلسطيني، وإنقاذ آمال السلام الخابية

تمــع الــدولي أن يــرفض بثبــات ذرائــع إســرائيل الجوفــاء الهجوميــة وأن   ويجــب علــى المج  
ــة في الأرض       ــير القانونيـ ــرائيلية غـ ــات الإسـ ــع الممارسـ ــة بوقـــف جميـ ــا في المطالبـ ــون حازمـ يكـ

ويجب أن يشمل هذا وضع نهاية لحملة الاسـتيطان،         . الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية     
يد لإمكانية الحل القائم على وجود دولـتين إلى نـسف الآمـال    التي تؤدي إلى الاضمحلال الشد    

واســتمرار . في اســتئناف مفاوضــات ســلام مجديــة مــن أجــل وضــع نهايــة لهــذا الــتراع المأســاوي 
معنـاه الـسماح بـسحق القـانون     التغاضي عن أنشطة الاستيطان، بصرف النظـر عـن مظاهرهـا،           

مـا يترتـب علـى ذلـك مـن عواقـب بعيـدة        الدولي وتدمير الحل القائم علـى وجـود دولـتين، مـع             
  . الإسرائيلي وللمنطقة ولمجتمعنا العالمي-المدى لآفاق السلام الفلسطيني 

 رسالة بخـصوص الأزمـة      ٤٦٧وهذه الرسالة تمثل متابعة لرسائلنا السابقة البالغ عددها           
ــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، الــتي تــشكل أر     ــة المــستمرة في الأرضــي الفلــسطينية المحتل ض دول

) A/55/432-S/2000/921 (٢٠٠٠ســبتمبر / أيلــول٢٩وهــذه الرســائل، المؤرخــة مــن . فلــسطين
، تشكل سـجلا أساسـيا للجـرائم الـتي          )A/ES-10/595-S/2013/328 (٢٠١٣مايو  / أيار ٣١إلى  

ســبتمبر /ارتكبتــها إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، ضــد الــشعب الفلــسطيني منــذ أيلــول  
بة إسرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، علـى كـل جـرائم الحـرب هـذه،                  ، ويجب محاس  ٢٠٠٠
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ــهاكات    ــة، والانت ــسان ضــد الــشعب الفلــسطيني،    وأعمــال إرهــاب الدول المنتظمــة لحقــوق الإن
  .ويجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة

وأرجو ممتنا اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوزيع نص هذه الرسـالة كوثيقـة مـن وثـائق دورة             
 مـن جـدول الأعمـال، ومـن وثـائق           ٥ية العامة الاستثنائية الطارئة العاشرة، في إطار البند         الجمع

  .مجلس الأمن
  عبد الهادئ ناصرفداء ) توقيع(

  القائمة بالأعمال بالنيابة
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	وتكشف تقارير حديثة العهد أن الحكومة الإسرائيلية تمضي قدما في وضع خطط لبناء مئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في الفترة الحالية. وهذا يتضمن قرارا أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في 5 حزيران/يونيه ويقضي بالسماح ببناء 700 وحدة في المستوطنة غير القانونية ”عالية زهاف“. وفي 6 حزيران/يونيه، كشف الستار أيضا عن الموافقة على خطط لبناء تقاطع طرق سريعة جديدة بهدف ربط المستوطنات غير القانونية الموجودة في القدس الشرقية المحتلة بمستوطنة ”معالي أدوميم“ غير القانونية الموجودة في وسط المنطقة. وموقع هذا التقاطع هو المنطقة ”E1“ ومن شأنه أن ييسر محاولات إسرائيل استعمار تلك المنطقة. وبعد ذلك، في 12 حزيران/يونيه، ظهرت أنباء تفيد بوجود خطط تمضي قدما لبناء 538 وحدة في مستوطنة ”إيتامار“، غير القانونية، وهي مستوطنة معزولة بالقرب من نابلس، بحيث يزيد بذلك حجم المستوطنة بمقدار خمسة أمثال، فضلا عن بناء 550 وحدة في مستوطنة ”بروتشين“ غير القانونية، التي بدأت على شكل ما يسمى ”بؤرة إمامية“.
	ومما يُزيد الوضع تفاقما تلك التصريحات الاستفزازية التي تصدر عن مسؤولين إسرائيليين، من بينهم نائب وزير الدفاع، الذي ذكر في تعليقات إعلامية نُشرت مؤخرا أنه ”لن تكون هناك أبدا دولة فلسطينية“ واقترح أن يكون الأردن بديلا. ونحن نشجب ونرفض جميع هذه الاستفزازات، بما فيها تلك التي يرتكبها يوميا المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، والأعمال الإسرائيلية غير القانونية، التي تكذِّب التزام إسرائيل المعلن بالحل القائم على وجود دولتين، والتي تكشف بدلا من ذلك الطبيعة والنوايا الحقيقية للحكومة الحالية، وتقوض جهود السلام الجادة التي يبذلها جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة ويبذلها الشركاء الإقليميون والدوليون.
	وعلى العكس من ذلك، لا جدال في التزام القيادة الفلسطينية بسلام عادل ودائم وشامل يمكن في ظله لدولة فلسطين وإسرائيل العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن على أساس الحدود التي كانت قائمة في 4 حزيران/يونيه 1967. ومن ثم فإننا نكرر نداءنا إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يتصرف على وجه عاجل للتمسك بالقانون، وصوْن حقوق الشعب الفلسطيني، وإنقاذ آمال السلام الخابية.
	ويجب على المجتمع الدولي أن يرفض بثبات ذرائع إسرائيل الجوفاء الهجومية وأن يكون حازما في المطالبة بوقف جميع الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويجب أن يشمل هذا وضع نهاية لحملة الاستيطان، التي تؤدي إلى الاضمحلال الشديد لإمكانية الحل القائم على وجود دولتين إلى نسف الآمال في استئناف مفاوضات سلام مجدية من أجل وضع نهاية لهذا النزاع المأساوي. واستمرار التغاضي عن أنشطة الاستيطان، بصرف النظر عن مظاهرها، معناه السماح بسحق القانون الدولي وتدمير الحل القائم على وجود دولتين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب بعيدة المدى لآفاق السلام الفلسطيني - الإسرائيلي وللمنطقة ولمجتمعنا العالمي.
	وهذه الرسالة تمثل متابعة لرسائلنا السابقة البالغ عددها 467 رسالة بخصوص الأزمة المستمرة في الأرضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، التي تشكل أرض دولة فلسطين. وهذه الرسائل، المؤرخة من 29 أيلول/سبتمبر 2000 (A/55/432-S/2000/921) إلى 31 أيار/مايو 2013 (A/ES-10/595-S/2013/328)، تشكل سجلا أساسيا للجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني منذ أيلول/سبتمبر 2000، ويجب محاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على كل جرائم الحرب هذه، وأعمال إرهاب الدولة، والانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني، ويجب تقديم مرتكبيها إلى العدالة.
	وأرجو ممتنا اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوزيع نص هذه الرسالة كوثيقة من وثائق دورة الجمعية العامة الاستثنائية الطارئة العاشرة، في إطار البند 5 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
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